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 ملخص: 

شكلت ثورة تونس فرصة كبيرة من أجل تحقيق عدالة انتقاليةة كييلةة بجنجةاح الم ةار الةديمقرالى، علة   ةرار     

أن العدالة الانتقاليةة فةى تةونس حملةت التجارب الرائدة التى تحققت فى بعض بلدان العالم. وقد خلصت الورقة إل  

عدة مزايا وإيجابيةات تج ةدت علة  م ةتوج الجانةب الإجرائةى والتشةريعىء بجنشةات وزارة تعنة  بحقةوق الإن ةان 

والعدالةةة الانتقاليةةة، وإنشةةات ليئةةة الحقيقةةة والكرامةةة، إلا أن م ةةارلا شةةدد تموجةةات ب ةةبب عةةدم ثبةةات مإشةةر  فةةى 

لنظر لجملةةةة التايةةةرات ال يا ةةةية والاقتصةةةادية التةةةى صةةةاحبت عمليةةةة الانتقةةةال الاتجةةةا  المر ةةةوم لةةةا، و لةةة  بةةةا

 الديمقرالى، وما صاحب التجربة الديمقرالية التون ية من لزات وارتدادات.

 :  الكلمات المفتاحية

 العدالة الانتقالية، ليئة الحقيقة والكرامة، الانتقال الديمقرالى، تونس.

 

Abstract:  

   The Tunisian revolution represented a great opportunity to achieve transitional justice that 

would ensure the success of the democratic process. The paper concluded that transitional 

justice in Tunisia carried several advantages and positives, but its path witnessed ripples due 

to the lack of stability in its indicator in the direction set for it, in view of the totality of 

political and economic changes that accompanied the democratic transition process, and the 

tremors and repercussions that accompanied the Tunisian democratic experience. 
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   مقدمة:

تمثل التجربة التون ية فى العدالة الانتقالية نمو جا عربيا وعالميا متيردا باعتبار أندا كانت وليدة حرا       

شعبى وتمخضت عل  إثر ، وتبلورت وفق تصور جمع بين أربع آليات جولرية: ولى كشف الحقيقة، 

م م  وزارة حقوق  والمحا بة، وجبر الضرر، وإصلبح المإ  ات والمصالحة، كما ا تحدثت وزارة تحت

الإن ان والعدالة الانتقالية، وعل   رار العديد من تجارب العدالة الانتقالية فى العالم لم تش  التجربة التون ية عن 

  يرلا من النما ج من حيث الخصوصية وارتداندا بحجم الامكانيات المتاحة.

 ة فى بعض الأحيان نتيجة لتعاقب حكومات عل  وتميز م ار العدالة الانتقالية بتموجات كانت أشبا بالانتكا    

صلة بمنظومة الحكم الا تبدادي، ما جعلدا ترفض ال ير فى ل ا المنح  خوفا من فتح باب المحا بة وت وية 

المظالم المتراكمة والإرث الحقوقى العالق، ليزداد حجم العراقيل أمام عمل ليئة الحقيقة والكرامة التى أشرفت 

ة الانتقالية، وتصعب من المؤمورية المنولة بدا، وتراكم المخاوف حول مصير ا تئناف الانتقال عل  م ار العدال

 الديمقرالى فى ظل محاولة إفشال إحدج ألم آلياتا.

والإشكالية التى نلرحدا فى ل ا الشؤن لى: مالى ألم المعيقات والتحديات التى حالت دون ا تكمال م ار     

 ونس ومدج انعكا اتدا عل   ير عملية الانتقال الديمقرالى؟العدالة الانتقالية فى ت

 أهداف البحث:

يددف البحث إل  تتبع م ار العدالة الانتقالية فى تونس وكشف ألم المضامين المإ  ة لا، من أجل إبراز     

 الديمقرالى.ألم المعيقات والتحديات التى حالت دون ا تكمال ل ا الم ار وتداعيات  ل  عل  مشروع الانتقال 

 مندجيا يجمع البحث بين الوصف والتحليل والنقد. وتم تق يم البحث عبر ثلبث محاور:    

 -إلار نظري-العدالة الانتقالية  -

 المضامين المإ  ة للعدالة الانتقالية -

 ألم المعيقات التى اعترضت م ار العدالة الانتقالية فى تونس -

  –إطار نظري –العدالة الانتقالية  .1

يشمل الإلار النظري للعدالة الانتقاليةء تحديد ماليتدا، من خلبل التعرف عل  ميدومدا، ثم تقديم لمحة 

تاريخية عندا، وتحديد العلبقة بيندا وبين الانتقال الديمقرالى، وتوضيح للآليات المعتمدة فيدا، مع الا تعانة 

  ببعض ما جات با فقدات القانون الدولى.

 

   :ة الانتقاليةمفهوم العدال. 1.1

أثار مصللح العدالة الانتقالية نقاشا نظريا وأكاديميا حول شرح ماليتدا باعتبارلا ميدوما وممار ة، الأمر 

ال ي أدج إل   ياب إجماع عل  ميدوم عام للعدالة الانتقالية، وبالنظر لما اشتمل عليا من تباين فى الآليات 

إحدج المقاربات التى ترتبل بالانتقال الديمقرالى بو ائل  لمية، وبجيجاد والا تراتيجيات، فالعدالة الانتقالية 

 مخارج  يا ية وقانونية للتعالى مع مخليات النظام ال للوي وم ؤلة العنف ال يا ى.



 .....فاثح مسعودي... ثحديات استكمال مسار العدالة الانتقالية في ثونس في ظل انتقال ديمقراطي عسير

405 

ل وتعرفدا مجلة الدرا ات الدولية: لى جملة الاتياقات القضائية و ير القضائية التى تددف إل  ت ديل التحو    

 .(22، صيحة zekri ،2010و  carmen) الصراع إل  حالة ال لم من حالة

وعرفدا المركز الدولى للعدالة الانتقالية: عل  أندا امتثال المجتمع للبختلبلات وا عة النلاق لحقوق الإن ان، 

ق ال لبم والمصالحة تحقي بددف وجوب الاعتراف بما تعرض لا الضحايا من انتداكات، وتعزيز فرص

 .والديمقرالية

ويعرفدا اليصل الأول من مشروع قانون ليئة الحقيقة والكرامة بتونس بؤندا مجموعة من الآليات التى ت ع  

لكشف حقيقة انتداكات حقوق الإن ان فى الماضى باية علبجدا، وم اتلة الم إولين عندا ومحا بتدم، ورفع 

وإعادة الاعتبار لدم بما يخدم تحقيق المصالحة الولنية، والمحافظة عل  ال اكرة الضرر اللبحق بالضحايا 

قرالية ويكرس الجماعية وتوثيقدا وضمان عدم تكرارلا، والتحول من نظام م تبد إل  نظام يرع  القيم الديم

 .(101)بنيوب، صيحة  مبادئ حقوق الإن ان

الانتقالية بشكل عام عل  أندا جملة الآليات والممار ات التى تعقب فترة حرب أللية أو  وتعرف العدالة

صراع أو أعمال قمع، بارض وضع حد لانتداكات القانون الدولى الإن انى ولحقوق الإن ان والعمل عل  

. ولنا  تعريف آخر يرج بؤندا مجموعة عمليات تددف (Arriaza & mariezcurena, 2006) معالجتدا

 & ,tricia, olsen) التى تلت فترة القمع والاضلراباتإل  ال عى لمعالجة ماضى تجاوزات حقوق الإن ان، 

al, 2010, pp. 457,476,459) العدالة الانتقالية عنصرا . ولد ا ال بب تقول روزماري ناجى: "أصبحت

 .(11، صيحة 2020) اركين،  أ ا يا ثابتا فى مجال حقوق الإن ان عل  الصعيد العالمى

وعل  الر م من كون قضية التعامل مع إرث انتداكات حقوق الإن ان لى موضوع نقاش عام عند وصول 

يمكن اعتبار  ل  مإشرا للتحول إل  الديمقرالية، ولا يعدو أن يكون  وج  نظام جديد ل دة الحكم، إلا أنا لا

إجرات شكلى فقل. كما لا ينحصر التمام العدالة الانتقالية عل  الماضى فقل، بل تعمل عل  عدم تكرار 

 .(11صيحة ) اركين،  ن خلبل  يادة روح القانون والأمنالانتداكات م تقبلب م

ويرج دو فيلمر أن ميدوم العدالة يختلف من اليكر الأنجلو اك ونى إل  اليكر اليرانكيونى و ل  عل  النحو 

 التالى: 

يتعامل اليكر الأنجلو اك ونى مع ميدوم العدالة الانتقالية من خلبل البعد المجتمعى وما يتضمنا من قيم  -

والحرية، ولو ما يي ر  مبدأ المصالحة والعيو و يادة الحق وحقوق الان ان العدل والم اواة، التضامن، ال لم 

 والعدالة التصالحية.

اليكر اليرنكيونى يدرج ميدوم العدالة الانتقالية ضمن العمل القضائى الصرف، ويعليا بعدا مإ  اتياء  -

 ,Devilleumer) .قضاتمن اختصاص رجال القانون وال باعتبار  يعتمد عل  مبدأ المحاكمة والعقاب ولى

2007, p. 503) 

وارتبلت العدالة الانتقالية بشكل عام ببنات ال لبم فى  ياق ما بعد الصراع. و البا ما ي تخدم الناشلون 

الخيار العقابى أو الميدانيون المعارضون للحكومة مصللح العدالة الانتقالية من منظور ضيق جدا، للئشارة إل  

العدالة الجزائية. والجدير بال كر أن للعدالة وجولا كثيرة،  وات فى الديمقراليات الانتقالية أو الرا خة، ويرجع 

ل بب فى  ل  إل  الاعتبارات الولنية فى التعامل مع الماضى، وتحقيق المصالحة الولنية، وبنات الوحدة، ا
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تتعارض مع قضايا أخرج، مثل محا بة الناس عل  أدوارلم فى انتداكات وإعادة بنات مإ  ات الدولة، بوصيدا 

حدث حقوق الإن ان فى الماضى، كما يجب تحقيق توازن بين حاجة الضحايا والمجتمع ككل إل  معرفة حقيقة ما 

 .(12) اركين، صيحة  وبين ضرورة محاكمة الم إولين

  :العلاقة بين العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطيطبيعة . 2.1

لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دونما وجود ال ياق العام ولو التحول الديمقرالى أو الانتقال من نظام 

رئي ية ديكتاتوري إل  آخر مشبع بالثقافة الحقوقية وقيم العدالة والم اواة، وتعد العدالة الانتقالية أحد المداخل ال

الم و ة لد ا التحول عن لريق عمل آلياتدا لا يما لجان تقصى الحقائق والمقاضاة، وتتضح صور العلبقة 

 بيندما جليا فيما  يلى  كر :

 ياق الانتقال الديمقرالى شرل أ ا ى لإللبق آلية العدالة الانتقالية، حيث يمثل البيئة الحاضنة لدا فلب  -

 ج ل ا الإلار.يمكن الحديث عن تلبيقدا خار

ييضى  ياق إحداث ليئات الحقيقة إل  خلق ديناميكية داخل النظام ال يا ى للبنخرال فى ل   العملية  -

باعتبارلا إحدج ال مات الأ ا ية للديمقرالية التى ت توجب وجود علبقة تياعلية إيجابية بين المجتمع ال يا ى 

 وصيا ة البرامج واتخا  القرارات. والمجتمع المدنى فى عملية إعداد ال يا ات العامة

تعمل لجان تقصى الحقائق المنشئة فى  ياق العدالة الانتقالية عل  تقوية الثقافة الديمقرالية والحقوقية من  -

صيحة  )بنيوب،. اعل الموجودة داخل الن ق ال يا ىخلبل تنظيم الحوارات الولنية والان جام بين مختلف اليو

143) 

تعمل العدالة الانتقالية عل  درا ة وتحليل الضمانات الد تورية والقانونية المتعلقة باليصل بين ال للات،  -

فنلبحظ أن الدول التى تعيش تحولا ديمقراليا تعمد مباشرة إل  تعديل د اتيرلا كمصر وتونس بما ي دم فى 

 الأدوار بين ال للات.القضات عل  حالة اللبتوازن وإعادة توزيع 

تحيز العدالة الانتقالية عل  إر ات دعائم الحكامة القضائية والأمنية بالتشديد عل  توفير ضمانات  -

المحاكمات العادلة، وظروف التوقيف والاحتجاز وشيافية التحقيقات، ويعبر ل ا عن ضرورة ا تقلبلية القضات 

 أن تإثر عل  قراراتا.والنؤي با عن الضاولات الخارجية التى يمكندا 

تعزيز الدور الحمائى للدولة فى مجال حقوق الأفراد وحرياتدم وتحميلدا الم إولية الكاملة فى حالة الم اس  -

 بدما.

تقديم اقتراحات إصلبحات  يا ية تتوجا نحو دعم دور البرلمان فى الرقابة عل  ال للة التنيي ية وإعادة  -

ثبتت تجارب التحولات الديمقرالية فى مختلف أصقاع العالم عل  أنا من النظر فى صلبحيات الحكام، حيث أ

الأ باب الرئي ية للثورات الانتقالية الا تبداد بالحكم )الق افى فى ليبيا وبن على فى تونس وتشاوشي كو فى 

 رومانيا...(.

دمات ويجنب الدولة خلر ت اعد آليات العدالة الانتقالية عل  رفع من وب ال لم ونزع ال لبح، مما يحقن ال -

النزاعات والأعمال الم لحة كالإرلاب، كالأزمة التى عاشتدا الجزائر لأزيد من عشرية كاملة إل  أن لجؤت إل  
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الل ين تم الا تيتات حولدما وصوت عليدما الشعب بن بة  المدنى وقانون المصالحة الولنية ما  مى ب يا ة ال لم

والمتضمن تنيي  ميثاق ال لم  2006فييري  27المإرخ فى  1/2006مر فى ل ا الشؤن راجع ل ا الأ .)99.%

 والمصالحة(.

تركز العدالة الانتقالية عل  إعادة بنات الثقة بين المجتمع ومإ  ات الدولة ا تنادا إل  مبدأ المحا بة  -

لة وفى مإ  اتدا، وترضية الضحايا باعتبارلم المصدر المتضرر الرئي ى والياقد الأكبر للثقة فى أجدزة الدو

فنجد مار  فريمان يركز عل  ل   الم ؤلة ويقرندا بم ؤلة الشرعية فى العدالة الانتقالية كرافعة ا تراتيجية 

للبنتقال الديمقرالى فيقول "تقاس مدج شرعية آليات العدالة الانتقالية بحجم تؤييد ومعارضة الضحايا لدا ومدج 

 (89، صيحة 2008) وتاس،  ندا"تمكندم من المشاركة فيدا وانتياعدم م

 

    آليات العدالة الانتقالية. 3.1

تتكون العدالة الانتقالية من مجموعة الآليات القضائية و ير القضائية التى تعتمدلا دول ما بعد الصراع من 

وتصيية الإرث الحقوقى العالق، وتتضمن ل   أجل كشف الانتداكات الج يمة لحقوق الإن ان باية ت ويتدا، 

 التدابير لجان الحقيقة والملبحقات القضائية، وبرنامج جبر الضرر، وإصلبح المإ  ات والمصالحة.

 لجان كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة 1.3.1

ولى اللجان التى تعن  بتجميع الأدلة والشدادات المتعلقة بالانتداكات التى حصلت فى الماضى من كافة 

المصادر المتنوعة، وتحليلدا وفقا لمعايير القانون الدولى لحقوق الإن ان بح ب الحالةء ووفق ال ياق الخاص أو 

العام المتصل بدا، وك ا آثارلا المباشرة و ير المباشرة عل  المجتمع والضحايا، ثم العمل عل  توثيقدا فى 

رة الأفراد والجماعات وعل  ال اكرة الولنية. ال جل التاريخى المتعلق بماضى الانتداكات للحياظ عل   اك

 فيمكن من خلبل آلية كشف الحقيقة التصدي لمختلف الانتداكات الج يمة لحقوق الإن ان.

كما ترمى آلية كشف الحقيقة إل  الاعتراف العام بحقيقة وحجم الانتداكات ال الية لحقوق الإن ان، والتؤ يس     

ويدل مصللح لجان الحقيقة إجمالا   (07، صيحة 2013/2014)بنيوب أ.،  لقواعد حوار وتقص تاريخيين.

 عل  ليئة تحقيق شبا قضائية مإقتة تيوضدا الدولة، وت تمد صلبحيتدا مندا. 

وتمثل لجان تقصى الحقائق إحدج آليات العدالة الانتقالية، ولى ليئات م تقلة ي تمر عملدا لمدة محددة،     

تكت ى شرعيتدا من الاختصاصات التى تمنحدا لدا الحكومة أو بعض الديئات الدولية، ولا تعد لاتا اللجان  للة 

، وتختص بالكشف عن الحقائق وتعويض المتضررين قضائية، فاالبا ما يتم تشكيلدا فى فترات الانتقال ال يا ى

وإنصافدم بكوندم ضحايا للنظام ال ابق، كما تعمل لاتا اللجان عل  ت ديل دور المحاكم الجنائية من خلبل 

للمزيد من الاللبع أنظر المرجع: رضوان زيادة ومعتز  ).لأدلة والوثائق التى تحصلت عليداتزويدلا با

 (.عادة تؤ يس شرعية الدولة العربيةالية مدخل لإاليجيري، العدالة الانتق

 

 المساءلة والمحاسبة 2.3.1

يقترن مبدأ عدم الإفلبت من العقاب بموضوع الدعاوج القضائية أو المحاكمات، فداتا الأخيرة تعتبر من     

حقوق الإن ان بعد  آليات العدالة الانتقالية، حيث ينص القانون الدولى عل  التزام كل الدول بالتحقيق فى جرائم

ارتكابدا وفرض عقوبات عل  الم إولين عندا، والالتزام بما تقتضيا من ت ليم أو متابعة كؤقص  حد، وكحد 

، وتدخل آلية المحا بة عن حجم جريمة حقوق الإن ان المعنية أدن  إلحاق عقوبة  ير إدارية لا تتناف  كثيرا مع
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وتماشيا مع مقتضيات زائية ضمن إلار م إولية الدولة، راتات جالانتداكات الحقوقية وما يترتب عندا من إج

القانون الدولى والتزام كل دولة بما تيرضا المعالدات المنضوية تحتدا والاتياقيات التى صادقت عليدا.  إضافة 

تى تإكد إل  المحاكم فوق الولنية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإن ان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن ان ال

صراحة عل  لاتا الالتزامات. إلا أن التجارب الدولية توضح أن ل ا الإلزام يبق  معتمدا بشكل أو بآخر عل  

توافر الإرادة ال يا ية والمعايير المحددة فى  ياق البنات الديمقرالى ومدج أللية القضاة للقيام بدورلم كاملب 

ترتب عليا من إشكالات عديدة لما يتعلق با من م اس بحقوق وبتجرد . وترتبل بد   النقلة قضية العيو وما ي

الضحايا وحماية مرتكبى الانتداكات، وقد أثارت ل   الم ؤلة تحيظات نشلات حقوق الإن ان والضحايا بحكم أنا 

 يُنتدَ  حق الضحايا أثنات جبر الضرر، كما أنا قد لا يتلابق مع التزام الدولة بموجب القانون الدولى بمعاقبة

 منتدكى حقوق الإن ان، وال ماح لدم بالتدرب بشكل  ير عادل من الم إولية.

 جبر الضرر 3.3.1

تمثل آلية جبر الضرر إحدج الأ س الجولرية للعدالة الانتقالية، وتشمل جبر ما لحق بالضحايا من انتداكات 

التعويض المادي إل  منظومة ج يمة لحقوق الإن ان وتعويضدم. وقد تلور ميدومدا وات ع لينتقل من مجرد 

متكاملة تشمل التعويض المعنوي والرعاية الصحية والني ية وإعادة الاعتبار، وتم إدراج الأ س التى تعن  بحق 

 147/60الانتصاف وجبر ضحايا انتداكات حقوق الإن ان ضمن قرار الجمعية العامة للؤمم المتحدة، رقم 

 (14، صيحة 2014)الاربى،  .ى ال ادس عشر دي مبر أليين وخم ةمإرخ ف

ولا يجب أن تقتصر عملية جبر الضرر عل  مقاضاة المجرم، بل يجب أن تشمل تعويض الضحايا ماديا 

ومعنويا، اعترافا بم إولية الدولة عما تعرض لا لإلات من انتداكات، ولابد من اتباع الخلوات ال ليمة لتحديد 

 ،(44، صيحة 2014)بلكوش،  بدقة، وضمان حصولدم عل  التعويضات المنا بة، وإرضات ألاليدم الضحايا

 (121، صيحة 2020)مال  و لارش،  .مع تقديم ضمانات بعدم تكرارلا

والمالية واللبية والمدر ية..، ويكون عل  شكل رمزي كتخليد ويؤخ  الجبر المادي شكل الم اعدات المادية 

  كرج الضحية بوضع نصب ت كاري لا، أو عبر المتاحف.

 إصلاح مؤسسات الدولة 4.3.1

ويعد أمرا ضروريا خاصة أثنات مرحلة الانتقال الديمقرالى للدول التى شددت انتداكات لحقوق الإن ان من 

 نتيجة للحروب والحروب الأللية، ولخروقات قانونية، و ياب الرقابة.قبل الأنظمة الا تبدادية أو 

فمن الضروري إعادة إصلبح مإ  ات الدولة خاصة تل  التى  المت بشكل أو بآخر فى لاتا الانتداكات، 

و وات كانت ر مية أو  ير ر مية، ينباى تحويل ل   المإ  ات خاصة الأمنية والع كرية والقضائية إل  

، و ربلتدا من خلبل إبعاد الموظيين  (32، صيحة 2017)قادة،  مقرالية ونزيدة بما يخدم المجتمعمإ  ات دي

)ازروال  .تكرار حدوث أي انتداكات م تقبلب اليا دين، والتثبت من نزالة مختلف موظيى القلاع العام، لتيادي

 (167، صيحة 2016لعجال، و 

ويشمل الإصلبح المإ  اتى كؤحد المداخل الأ ا ية لضمان عدم تكرار وقوع انتداكات، عل  عدة مجالات 

أبرزلا الإصلبح الد توري، وضمان ا تقلبل القضات، ومراجعة القوانين، وإخضاع المإ  ات الأمنية للرقابة، 



 .....فاثح مسعودي... ثحديات استكمال مسار العدالة الانتقالية في ثونس في ظل انتقال ديمقراطي عسير

409 

أ الشيافية والم اتلة والرشادة، والتكوين الجيد لمختلف موظيى الدولة وتحقيق شرول الحكم الجيد القائم عل  مبد

 (48، صيحة 2014)خميس،  .علبم، ومختلف الإدارات الحيويةالمنتمين لأ لب  القضات، الجيش والأمن، والإ

 المصالحة 5.3.1

التى تعن  بم ؤلة الانتقال الديمقرالى التى تلى فترة ما  يتكرر ترديد مصللح المصالحة فى النقاشات اليكرية

، ولا تتحقق إلا بعد تحقق الآليات الأربعة ال ابقة، كما (08، صيحة 2005)فريمان،  بعد الصراع والحرب

تل  العلبقة من توتر، لأنا فى حالة يرتبل مصللح المصالحة ارتبالا وثيقا بمجال العدالة الانتقالية مع ما يشوب 

 عدم ب ل جدود لمحا بة مرتكبى الجرائم يكون الضحايا أقل ميلب للتصالح.

ومن خلبل اليدم ال ليم والتنيي  الصحيح لإجراتات العدالة الانتقالية  ت دل م يرة عملية المصالحة. دون 

قتصادية وبتشار  لعدالة ال يا ية والاإ يال أن عملية المصالحة تعتمد بشكل كبير عل  عوامل أخرج كا

 (2008)فاضل،  اجتماعى لل للة.

وتشتال آليات العدالة الانتقالية جنبا إل  جنب عل  الم توج الولنى أو عل  الم توج الدولى أو عل  نحو 

الانتقالية عادة ما تكون أكثر قدرة عل   مختلل، وعل  ل ا الأ اس فالا تراتيجيات الدجينة أو المختللة للعدالة

تحقيق ال لبم الاجتماعى والمصالحة الولنية، خاصة فى حال اعتمادلا عل  مجموعة من القيم الاجتماعية 

دائية التى شددتدا ل   والثقافية القادرة عل  ا تيعاب الروايات المختلية للؤلراف بخصوص الأعمال الع

  .المجتمعات

العدالة الانتقالية تشتال بشكل متكامل، ووفقا لمنظومة فكرية مكتملة الروافدء فمثلب لا يمكن  كما أن آليات    

الإقرار بالحقيقة من دون تقديم تعويضات للضحايا، ولا يمكن تقديم تعويضات مادية من دون مكاشية وإقرار 

كما تحتاج عمليات الجبر والتعويض  كامل بالحقيقة لأنا  يعتبر فى نظر الضحايا محاولة لممار ة تكميم الأفوا .

إل  دعمدا بالإصلبحات المإ  ية لمختلف الدياكل التى دعمت أو ارتكبت انتداكات حقوق الإن ان، مع مراعاة 

 (2009)عبد القادر،  .ة الجبر الرمزي والمعنوي للؤضرارألمي

 

  :تونسالمضامين المؤسسة للعدالة الانتقالية في  .2

تعتبر التجربة التون ية فى العدالة الانتقالية تجربة فريدة بحكم أندا تخوض ل   التجربة تماشيا مع حدوث 

ثورة شعبية، ووفق  ياق تشر  فيا آليتى المصالحة والمحا بة مع الإصلبح الديمقرالى، وبحكم أندا جمعت 

شف الحقيقة، والم اتلة، وجبر الضرر، وإصلبح بين أربع آليات رئي ية من آليات العدالة الانتقالية ولى ك

عل  نقيض باقى مثيلبتدا فى المارب العربى وبعض  .(40، صيحة 2020)الحوكى،  المإ  ات والمصالحة

 .دول العالم الثالث التى اعتمدت عل  آلية واحدة أو آليتين فقل من آليات العدالة الانتقالية

 22تم ا تحداث وزارة تعن  بالعدالة الانتقالية، "وزارة حقوق الإن ان والعدالة الانتقالية" بمر وم رقم  فقد

، ليعبر عن توفر إرادة حقيقية للقليعة مع ممار ات الماضى، من بين مدام 01/2013/ 19بتاريخ  2012لعام 

 جنبا إل  جنب مع تشكيلبت المجتمع المدنى ل   الوزارة صيا ة إلار قانونى  يعن  بتحقيق العدالة الانتقالية

 .(2018)الردي ى و المناعى، 

موضوع "العدالة الانتقالية" أحد محاور برنامج عمل الحكومة المإقتة بعد الثورة ودخل ضمن  وشكل 

المحاور الأربع الأ ا ية فى عملدا، كما أنشؤ  "صندوق شددات وجرح  الثورة وضحايا الا تبداد" كآلية خاصة 
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ددات ومصابو الثورة، ، تم تشكيل لجنة ش2011ل نة  97بتعويض الضحايا وتؤليلدم. وبموجب المر وم رقم 

تضم ممثلين عن رئا ة الحكومة والمجتمع المدنى، والمجلس الولنى التؤ ي ى، وشكلت لجنة فنية للئشراف 

 . (2011)رئا ة الجمدورية،  عل  الحوار الولنى حول العدالة الانتقالية

يمكن تحديد النلاق الزمنى للمرحلة الأول  بداية من  قول النظام البائد، عندما أعلن زين العابدين بن على 

عن تشكيل ثلبث لجان م تقلةء تعن  إثنين مندا بالتحقيق فى قضايا الي اد والثالثة  13/01/2011بتاريخ 

عقب تعيينا رئي ا للحكومة المإقتة،  بالإصلبح ال يا ى، ولو ما تم عل  يد الوزير الأول محمد الانوشى،

ويتبعدا  با تحداث مجموعة لجان أخرج، كما أصدرت الحكومة المإقتة مر وما لعيو تشريعى عام لعدد من 

 جين ممن كانوا ضحايا  لقانون مكافحة الإرلاب الصادر  1800ال جنات ال يا يين تم بموجبا إللبق  راح 

التعليم الضرر وتعويض أ ر شددات وجرح  الثورة  وأحقيتدم فى مع الإقرار بحقدم فى جبر  2003 نة 

 (41، صيحة 2020)الحوكى،  .والعلبج والتنقل المجانى

وإ ا كان جزت من آليات العدالة الانتقالية يعن  بالشق الخاص بانتداكات حقوق الإن ان وت وية المظالم، فجن 

مندا يعن  بالنظر فى تلبيق العدالة الانتقالية بميدومدا الأشملء وكييية إحلبل نظام ديمقرالى محل الجزت الآخر 

النظام المت لل، من خلبل قواعد حكم جديدة، وتصيية الإرث العالق مع الحياظ عل  كينونة الدولة وا تمراريتدا، 

منظومة الحكم ال ابق، وكييية التعامل ولنا وجب الت اإل عن مصير صناع القرار فى تونس ممن يح بون عل  

مع المتورلين فى ممار ة انتداكات التع يب والقتل من ع كريين وأمنيين، ومصير الأملب  والثروات التى 

)الردي ى و المناعى،  .  وضرورة تجريدلم من تل  الأملب جمعولا نتيجة لم ائل الرشاوي وا تالبل النيو

2018) 

أما عل  الم توج القضائى فقد تم توقيف عدد كبير من أتباع ومإيدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن على،     

من رجال الأعمال، وجزت مندم من رجال الأمن، كما تم حل حزب التجمع الد توري الديمقرالى، ومصادرة 

 (2011)رئا ة الجمدورية،  .ا ىممتلكاتا وا تبعاد أعضائا  بما عرف آن ا  بقانون العزل ال ي

يرج شاكر الحوكى أنا بعد مرور أربع  نوات عل  عمل الديئة، كثر الت اإل حول مآل العدالة الانتقالية فى 

تونس وآفاقدا، ومدج جدوج اعتماد ل ا الخيار. ويحيلنا البحث بشؤن موضوع العدالة الانتقالية فى تونس إل  

 2014الوقوف عل  الم ار المترنح ال ي عرفتا ل   التجربة، وما شكلا المشدد الحزبى بُعَيد انتخابات أكتوبر 

 .من محلة أ ا ية ومنعليًا حا مًا عل  صعيد الم ار ال يا ى فى تونس

مات ضبلت ليئة الحقيقة والكرامة تقريرلا الندائى فى انتظار إجرات إصلبحات ومحاك 2019بحلول عام     

 وتعويض ضحايا مرحلة الا تبداد تياديا لتكرار وقوع انتداكات لحقوق الإن ان وتحقيقا لمبدأ العدالة الانتقالية.

 

   هم المعيقات التي اعترضت مسار العدالة الانتقالية في تونس:أ. 3

بالنظر لتعقيدات المرحلة الانتقالية وخصوصيتدا فدى تت م عادة بصعوبتدا وتخلخل مإ  ات الدولة نتيجة     

 .لأعراض الاضلراب والمقاومة والارتداد من أجل الانتقال من وضع  يا ى مؤزوم إل  وضع أكثر رحابة

ق ر وخا عل  الم توج ال يا ى بيضل ومن خلبل تتبع م ار الانتقال الديمقرالى فى تونس يتبين أنا قد حق    

تعزيز  قف الحريات والحقوق للموالنين وتثبيت مبدأ التداول ال لمى عل  ال للة وبنات دولة القانون 

والمإ  ات، لكن تبق  ال للات المتعاقبة عاجزة عن تحقيق العامل المدم لتؤمين نجاح ل ا الانتقال والمتمثل فى 

الاجتماعية التى تشكل تحديا كبيرا أخيقت ت ع حكومات متعاقبة فى ت ليلا، ور م ت ليل الصعوبات الاقتصادية و

النخب التون ية عل  بنات توافقات وائتلبفات فيما بيندا بما ي اعد عل  ت ديل عملية الانتقال، لكن بقى  نجاح
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يتولد عندا من مظالر نجاح تل  التوافقات رلينا بالقدرة عل  حل جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وما 

   .عنف مجتمعى واحتجاج عل  ما يلبقيا الموالن التون ى من مصاعب اقتصادية.

كما تعانى تونس عل   رار مختلف الأنظمة الانتقالية من مشكلة ضبل وتدبير الاختلبف أثنات المرحلة 

الالمئنان للرأي المخالف واليكر الانتقالية، لاتا الأخيرة التى تت م بدرجة كبيرة من التوجس والخوف وعدم 

الأيديولوجى المناقض، ولو ما تج د فى المشدد التون ى من خلبل التدم التى كان يكيلدا كل لييف حزبى للآخر 

وال عى لإقصائا، والتى وجدت تعبيرات عندا من خلبل بنية تصورية قامت عل  التخوين الدينى أو الولنى أو 

ل ا الوضع ال ي انعكس  لبا عل  تلبيق برامج العدالة   (47، صيحة 2012)الع ري،  اللبقى أو القومى

 .الانتقالية

شددت تونس منعليا حا ما ولحظة فارقة عل   2014 ل  أنا بتاير المشدد الحزبى عقب انتخابات أكتوبر 

 تشقّ لريقدا بوضوح أكثر وثبات لو لم يحدث  ل  م توج الم ار ال يا ى، وربما كانت العدالة الانتقالية 

التايير، إ  كانت مواقف صناع القرار الجدد تعبر بوضوح عن عدم إيماندم واقتناعدم بم ار العدالة الانتقالية كما 

 . (20،19، صيحة 2021)حافظ و آخرون،  صا ا القانون عل  الأقل

يحضر جل ات الا تماع العلنية الأشخاص المتورلون، للدفاع عن أني دم فيما نُ ب إليدم من جرائم، ولم 

ومن دون أن يحضرلا رإ ات الدولة والحكومة والبرلمان. و اب المتدمون عن المحاكمات التى أشرفت الدوائر 

ق  الديئة أي وجا للتعاون من قبل . كما لم تل2018المختصة فى العدالة الانتقالية للنظر فيدا فى نداية عام 

 .مختلف الدوائر الوزارية، مع حرماندا من م تحقاتدا المالية

ولم ي تمع الضحايا إل  اعترافات واعت ارات ماتصبيدم، كما ا تمرت  ردية الدولة العميقة التقليدية المزيية 

 والمزوّرة دون مراجعة.

ظل عدم تيعيل صندوق الكرامة، إضافة إل   موض آلية فى المقابل، يقرّ الحوكى بصعوبة جبر الضرر فى 

تلبيق ما  تتمخّض عنا أعمال الديئة من توصيات واقتراحات فى ظل رفض ر مى م تميت و اكرة منقوصة 

 .ومصالحة بلب متصالحين وانتقال ديمقرالى متعثر وإحالة دولية محدودة النتائج

ء 2014بعد عودة رموز النظام القديم مع انتخابات عام  عرفت العدالة الانتقالية فى تونس انحرافا خلرًا

نتيجة لتعثر آليات عدة عل   رار كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحا بة وإصلبح المإ  ات، فصارت مثارا 

للش  بعد أن كانت من ا تحقاقات الثورة. ولا ش  فى أن لد ا التشاإم ما يبرر ء إ  أن لنا  أيضًا نقالًا مضيئة 

بة التون ية، تيتقد إل  إرادة  يا ية وإل  توافق النخب ال يا ية عل  الأولويات وتجنب صراعاتدا فى التجر

 .الحزبية، والالتيات إل  الملالب الاجتماعية والاقتصادية

ور م ما حققا الم ار ال يا ى من نجاحات إلا أن م ار العدالة الانتقالية شدد تعثرات لأ باب عدة، ألمدا 

 . يا ية بين من ي ع  لالق الملف بؤقل الأثمان ومن ي ع  لا تكمالا بشكل منصفالتجا بات ال

بعد ما يقارب الخمس  نوات عن ا تصدار ليئة الحقيقة والكرامة لتقريرلا الختامى، مازالت الحكومة 

ة، للعدالة الانتقالي 2013التون ية لم تعتمد خلة عمل لتنيي  ما جات فيا من توصيات بموجب قانون  نة 

ء والتى كان الارض مندا التوافق مع 2014وبا تثنات بعض الإصلبحات التى اعتمدت من  إقرار د تور 

 .المعايير الدولية

والمتعلق با ترجاع الأموال المودعة فى البنو  الأجنبية والمحصلة  2011لعام  15ووفق المر وم رقم 

جراتات الدولية المعقدة، باعتبارلا تتم وفقا للقوانين بلرق  ير شرعية فقد ا تارقت وقتا زمنيا كبيرا نتيجة للئ

)رئا ة الجمدورية، المعمول بدا دوليا وبنات عل  أحكام قضائية توجب إثبات عدم قانونية مصادر تل  الأموال 

، فى حين عجزت عن ا ترجاع البعض مندا نظرا لعدم توفر إرادة  يا ية جادة، كما لم يتم إدارة (2011
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الأموال المصادرة بالشكل الصحيح لاياب الكياتة. واقتصر الأمر عل  متابعة عدد من الم إولين ا تالبل 

 النيو .

فى أدات المدام التى أوكلت إليدا من  ثمة ت اإلات كثيرة تثار اليوم عن مدج نجاح "ليئة الحقيقة والكرامة" 

، والمتمثلة فى تنيي  قانون العدالة الانتقالية بخصوص انتداكات حقوق 2013إحداثدا وانتخاب أعضائدا، عام 

(، وفترة ما بعد 2011 -1987( وزين العابدين بن على )1987 - 1956الإن ان فى عددي الحبيب بورقيبة )

 .2013ون الأول الثورة حت  نداية دي مبر/ كان

ويرج عادل المعيزي أندا "حققت المدام الموكلة لدا، ر م كل التعليلبت والصراعات التى واجدتدا، 

 ".وا تكملت أشاالدا بجصدار تقريرلا الختامى

ويتابع أن م ار العدالة الانتقالية لازال متواصلب ولا ينتدى بانتدات عمل الديئة.. كما أن لنا  متابعة لعمل 

المحاكم المتخصصة وصندوق الكرامة ولمدج إنصاف ضحايا الا تبداد ورد الاعتبار لدم، والنظر فى كل ما 

يتعلق بال للة التنيي ية التى أ ند إليدا القانون فترة  نة من تاريخ صدور التقرير الختامى الشامل، من أجل 

 .(2019)وناس،  إعداد خلة وبرامج عمل لتلبيق كل ما جات با التقرير من توصيات

عانت تونس من أزمة  يا ية ود تورية من  الانتخابات التشريعية والرئا ية التى أجريت خريف العام     

، إ  أفرزت صناديق الاقتراع وصول قوج  يا ية متناقضة عل  م توج البرامج والتوجا، دون حصول 2019

وبينت نتائج ل   الانتخابات وجود رفض شعبى للقوج التقليدية واللبقة ال يا ية أي مندا عل  الأ لبية للحكم، 

الحاكمة، وأ يرت نتائجدا عل  فوز أ تا  القانون الد توري قيس  عيد ال ي لا ينتمى إل  أي تيار حزبى بن بة 

، صيحة 2022)بنى حمد،   بالمئة، فيما أ يرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن تركيبة برلمانية منق مة 70

569).   

وانعكس  ل   لبا عل  مجريات تلبيق برنامج العدالة الانتقالية نتيجة ل عى كل فصيل لتوجيا م ارلا وفق 

ما يخدم ألدافا، ودخلت تونس فى أزمة د تورية بعد رفض قيس  عيد لحكومة المشيشى بدعوج وجود شبدات 

 .تحوم حول الوزرات الجددف اد 

شكلت أزمة تنازع الصلبحيات بين كل من رئيس الجمدورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان عائقا أدج     

 إل  تعليل وظائف النظام ال يا ى، ول ا بدور  أعاق م ار العملية الانتقالية.

ء من تجميد لاختصاصات 2021جويلية  25أجرج الرئيس قيس  عيد جملة من التدابير الا تثنائية فى 

البرلمان ورفع الحصانة عن نوابا، وتعليق عمل المحكمة الد تورية، وما انجر عليا من حدوث تنازع بين 

، كما تم إ لبق مقر الديئة الولنية لمكافحة  (570)بنى حمد، صيحة  ال للات الثلبث حول العديد من النصوص

الي اد ووضع رئي دا قيد الإقامة الجبرية، ثم تعليق الرئيس للعمل بالد تور ال ي تم وضعا زمن الترويكا. 

، أتبعدا بجملة من الملبحقات واعتقال لعدد من ال يا يين 2022أكتوبر  11وتشكيل حكومة جديدة فى 

من رإ ات أحزاب وقضاة وإعلبميين ومحامين من ال ير، ليقرر بعد  ل  حل  والبرلمانيين، ومنع شخصيات

البرلمان بشكل كلى ثم حل الديئة العليا الم تقلة للبنتخابات وتعديل قانوندا بتعيين  بعة من أعضائدا من قبل 

 . (2022)العربى الجديد،  الرئيس

_ال ي عرضا قيس  عيد للب تيتات وتم إقرار  بن بة تصويت ضعيية_ إل   2022كما لم يشر د تور 

برنامج العدالة الانتقالية، ما أثار المخاوف والشكو  حول مصير  ومصير التقرير الختامى لديئة الحقيقة 

 والكرامة فى ظل الخروقات التى م ت القيم الد تورية والقانونية والانتقال الديمقرالى المتعثر للبلد.
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   :خاتمة

بعد مضى ما يقارب الخمس  نوات عن صدور التقرير الختامى لديئة الحقيقة والكرامة، ومع ما يكت يا من     

ألمية كبيرة باعتبار  ثمرة جدد مب ول ليلة خمس  نوات رافقت عملية انتقال صعب ومت ب ب، وبحكم حجم 

صيحة، وحجم التوصيات التى  1837التقرير الكبير ال ي تم وضعا فى خمس مجلدات كاملة ولو ما يعادل 

احتوالاء والتى شكلت تحديا كبيرا للديئة، إلا أن قانون العدالة الانتقالية فى تونس لم ي تكمل بعد، ولم تصل 

تونس بعد لمرحلة الخلبص من زمن انتدا  حقوق الإن ان، ولا الانتدات من مرحلة انتقال ديمقرالى لا مكان 

ل ليئة الحقيقة والكرامة لعملدا وفى ظل تواصل تعليل إر ات المحكمة فيدا للب تبداد، فى ظل عدم إكما

 2021جويلية  25الد تورية كضمانة رئي ية لح ن تلبيق الد تور، وعللت التدابير التى  ندا قيس  عيد فى 

ا تكمال م ار الانتقال الديمقرالى وجبر ضرر الضحايا  وتعزيز مإ  ات قوية من شؤندا أن توفر ضمانة 

 .قيق دولة الموالنة  وقلع اللريق نحو العودة لدولة الا تبدادلتح

بيضل  ،خلوات مدمة عل  م توج العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإن ان وبر م ما خلتا تونس من    

المإ  ات الر مية والحزبية وفعاليات المجتمع المدنى، ومدج انعكاس  ل  عل  تح ين م توج الحريات 

لا أن المحافظة عل  المكت بات الحقوقية والتشريعية التى جات بدا التقرير الختامى للعدالة الانتقالية لا اليردية، إ

يكون إلا من خلبل الدخول بدا حيز التنيي  والتلبيق، بما يُمكِّن للخروج من تل  المرحلة الدشة فى ظل ما 

، وأ دمت فى تمرير قوانين  ير د تورية  يتدددلا من تحديات  يا ية واقتصادية حالت دون تعويض الضحايا

كقانون المصالحة الإدارية والمالية ال ي يكرس  يا ة الإفلبت من العقاب، ويتعارض وقانون العدالة الانتقالية، 

د إل  دائرة التيعيل  ل ا الأخير ال ي يجب أن يتم ا تكمالا من خلبل الخروج با من دائرة النص التشريعى المجرَّ

  ل  أرض الواقع.والتج يد ع
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